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292328 ‐ بيع السلعة غير المملوكة بالمرابحة أو بالسلم أو عن طريق الوكالة بأجرة

السؤال

‎نحن شركة تنولوجيا، يأتينا الزبون (شركة أو فرد أو غيره) فيطلب منّا تجهيز شء ما (خدمة معينة أو مقرا أو غيره)،

فنجلس، ونصمم له حلا ليحصل عل خدمته هذه، كأن يمتلك القدرة عل الاتصال، أو الأرشفة الإلترونية، أو نقل البيانات بين

موظفين أو غيره، ثم نقول له: إن هذا الحل سيحتاج لذا وكذا من الأجهزة والبرامج، ونحن نركبها كاملة مثلا بسعر كذا كأجرة

لعملنا، ‎أما البضاعة وه محل السؤال فيما يبدو فإن الزبون يطلب منّا أن نبحث عنها بأنفسنا ف السوق، ونقدّم فيها عرضا،

أو نعرض نحن أن نقدم عرضا بها، ونفعل بأن نتصل بمعارفنا من تجار وشركات صنعتنا داخل البلاد وخارجها فيعطوننا أو

نفاوضهم عل أسعار أفضل من الجمهور فنعود بها لزبوننا وقد أضفنا لها هامشًا لنا، وه عل ذلك ما تزال أفضل له من سعر

مثيلها لو بحث عنها بنفسه إلا ما ندر، وإنا والحال كذلك لا نستوجب عل التجار والشركات الت تعطينا أسعارها أن تحبس لنا

شيىا من بضاعتها، فنعرض الاحتياجات الت تَلزم عل زبوننا بالسعر الذي أضيف إليه الهامش، مرفقًا به العدد والصنف

ووصفًا عاما إن أردنا ودقيقًا إن أردنا، ونذكر بعده أجرة التركيب والبرمجة منفصلة، ونعطيه مهلة للتفير، وقد يفاوضنا

فنفاوض، فإن وافق أصبح العرض فاتورة وطلبنا جزءاً منها دون تحديد لأي جزء منها هل الاحتياجات أم أجرة العمل،

ونمض بهذا الجزء فنشتري ما عرضه علينا التجار ف السوق، ونحضره شاملا التوصيل للزبون من داخل البلاد وخارجها، ثم

نبدأ ف تركيبه، ونواصل مطالباتنا بباق الفاتورة عل دفعات، ونحن نعمل ونشتري، عل إننا ملتزمون بأن ما لا نجده مما

عرضنا (ما بِيع أو ارتفع سعره) نلتزم بإحضاره من مان آخر، أو إحضار مثيله إن نفذ عل نحو ما ذكرنا ف العرض ما

استطعنا أو نرد المال، وعل حسابنا الفرق إن ارتفع سعره، عل إنه يغلب الظن عل توفره وقت التسليم، ونقدر أن نضبطه

بالوصف لو احتجنا، كمحول بقدرة كذا، ونختار مايؤدي، أو نضبطه بالعيناسم ورقم صنف، ‎وعل أن التاجر يدري أن أبيع

ما طلبت سعره لغيري إلا ما ندر، والزبون قد يدري أن لا أملك البضاعة عندي حال العرض، أو أن أتواصل مع تجار لأحضر

سعرا أفضل مما هو متاح له ويقبل، ويفرح التاجر بأن باع، ويرض الزبون بأنه اشترى بواسطة ممن يعلم الأمر ويضمنه

ويعطيه سعرا أفضل، دون عناء الشراء والجلب، وأننا غالبا لا نملك من المال ما يغط فاتورة الزبون كاملة أصلا، عشرات

آلاف الدولارات، ‎ولو حزنا البضاعة فنص الزبون فإن خسارتنا أننا لسنا محل بيع للجمهور ‐ مثلما هو حال التاجر ‐، ولو

وقع تراجعه لاضطررنا أن نقلب مسار عملنا بالامل وتأمين مان لعرض البضاعة، ومباشرة البيع بالتجزئة، ناهيم عن كبير

خسارتنا ف شراء بضاعة غالية خُصصت لزبون معين وإنما اختيرت إلا لما طَلَبه من خدمة حسب التصميم الذي قمنا به له.

ذلك من بيع سلم وفضول ا بحثنا تشابه علينا الأمر فالأمر، ولم صدرنا الأمر، وأحببنا أن يطلع عليه أول وقد حاك ف‎

وتوكيل ببيع وتوكيل بشراء، وأن التزامنا بتعويض الزبون حال فقد السلعة يجيز بيعنا لأن الغرم عل الغنم، ثم أحام العربون

وغيرها. ‎فهّ أفدتمونا بحم المعاملة؟ وماهية صورتها الصحيحة لو لم تن كذلك؟
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ملخص الإجابة

إذا كان الزبون يرغب ف شراء أجهزة لا تملونها، فيمن التعامل معه وفق الصيغ الآتية:

1. الوكالة بالأجرة. 2. أو البيع بالمرابحة. 3. أو عن طريق عقد السلم .

وبيان كل طريقة مبسوطة ف الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الزبون يرغب ف شراء أجهزة لا تملونها، فيمن التعامل معه وفق الصيغ الآتية:

أولا: الوكالة بأجرة

وذلك بأن يتم إعلامه بالجهاز ومواصفاته وثمنه الحقيق الذي يباع به ‐ دون زيادة ‐، ثم تتولون شراءه له مقابل نسبة من

ثمنه، أو مقابل أجرة مقطوعة.

إرجاع السلعة إل ذلك فأنتم وكلاء عنه ف هذه الحالة، ما دام الجهاز كما طلب، فإن أصر عل وص، فن الزبون النولا يم

بائعها إن أمن ذلك، ويمن الاشتراط عليه أنم وكلاء ف الشراء، وف رد السلعة المعيبة، لا ف الإقالة، أو فسخ البيع مع

سلامة السلعة.

والراجح ف الأجرة أنها يجوز أن تون نسبة من شء معلوم كثمن السلعة، سواء استؤجر الإنسان عل الشراء أو عل البيع.

.كشاف القناع" (3/ 615) فيما يجوز تشبيها بالمساقاة والمزارعة: "وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه." انته" وف

وكيل ووسيط لبعض الشركات ف أنن ه تب تجاري، شغلتفتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 125): " أنا صاحب م" وجاء ف

الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لل صنف،

أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار ف الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها

عل نسبة العمولة، فهل عل إثم ف ذلك أو يلحقن أي شء من الإثم ف ذلك؟ أرجو إفادتنا مع الشر.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر: جاز لك أخذ تلك العمولة، ولا إثم عليك.
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.ه بن باز " انتهعبد العزيز بن عبد ال ...ه بن غديان... عبد الرزاق عفيفعبد ال

وف صورة الوكالة: لا يجوز أن تضمنوا للزبون شيئا، لأنم وكلاء عنه، والوكيل مؤتمن، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.

ثانيا: البيع بالمرابحة

وذلك بأن تشتروا الجهاز الذي يريده الزبون، مع الاتفاق معه عل أنم ستبيعونه عليه بربح معلوم، سواء بعتم له بالتقسيط أو

بالثمن الحال.

لن لا يجوز أن تأخذوا منه مالا ف مرحلة الوعد، بل تشترون الجهاز من مالم، حالا أو مؤجلا، فإذا قبضتم الجهاز، بعتموه

عل الزبون.

وينظر: جواب السؤال رقم: (229091).

وينبغ أن يون شراؤكم له مع خيار الشرط لمدة معينة؛ حت إذا نل المشتري عن وعده بعد شرائم له، أمنم أن تردوا

الجهاز إل بائعه، ما دمتم شرطتم لأنفسم الخيار، أو أن تبيعوه لغيره من الزبائن، إن أحببتم ذلك.

ثالثا: عقد السلم 

وهو أن تبيعوا جهازا بمواصفات محددة منضبطة، مع الاتفاق عل تسليمه ف أجل معلوم، بشرط أن يدفع المشتري الثمن

كاملا، ف مجلس العقد.

فالسلم: بيع موصوف ف الذمة، بثمن معجل ف مجلس العقد.

.قْدٍ" انتهسِ علجوضٍ بِمقْبم نبِثَم ،لجوم ،ةذِم وفٍ فصوم َلقْدٌ عا: ععشَر لَمالسهداية الراغب"، ص 338: " و" قال ف

فإذا أب الزبون دفع الثمن كاملا، لم يصح السلم. ولا عبرة بونم ستعوضون الزبون ف حال فقد السلعة، فإنّ شرط السلم ما

َلا ،لُومعزْنٍ موو ،لُومعم ليك ف فلسرٍ، فَلْيتَم ف لَفسا نه عليه وسلم:  مال من قوله صل ذكرنا، وقد استنبطه الشافع

اجل معلُوم  رواه البخاري (2240)، ومسلم (1604).

فقوله: (فَلْيسلف) يعن تقديم رأس المال كاملا ف مجلس العقد، ولئلا يون من بيع الال بالال؛ أي الدين بالدين، فإن

السلعة غير حاضرة.

مسائل الإجماع" (2/ 239): "وأجمعوا أن المسلَم والمسلم إليه، إذا افترقا قبل قبض رأس (المال) ‐ عل" قال ابن القطان ف

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245591
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/229091
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/254814
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شرط كان ف عقدة السلم، أو عل غير شرط ‐: بطل السلم بينهما، إلا مالا فإنه قال: إن كان ذلك عل غير شرط، وتقابضا

.بعد اليوم واليومين: فلا بأس به" انته

فإن كان الزبون يريد إنشاء شء أو تصنيعه، من برامج أو تجهيزات أو غيرها، فهذا عقد استصناع، لا يشترط فيه تقديم رأس

المال كاملا، سواء صنعتم بأنفسم، أو تعاملتم من الباطن مع صانع.

وينظر: جواب السؤال رقم: (2146).

ففرق بين الجهاز المصنوع الذي يباع، وبين ما يراد تصنيعه.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/2146

